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كلمة السيد المندوب السامي للتخطيط
 بمناسبة الندوة المخصصة لتقديم نتائج البحث الوطني حول العائلة 2025











الرباط، 8 أبريل 2026






السيدات والسادة.....

يسعدني أن أتناول الكلمة اليوم بمناسبة هذه الندوة المنظمة من أجل تقديم النتائج الرئيسية للبحث الوطني حول العائلة لسنة 2025.
يكتسي هذا البحث الهيكلي أهمية بالغة لبلدنا بالنظر إلى الطابع متعدد الأبعاد لموضوعه، ذلك أن الأسرة تشكل أحد الأسس الجوهرية للتماسك الاجتماعي، ومازالت تحتل مكانة مركزية في المجتمع المغربي.
غير أن هذه المركزية تندرج ضمن سياق تحولات سريعة تعيد تشكيل أنماط الحياة وأشكال التعايش وكذا التوازنات داخل العائلة وبين العائلات. وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 قد أبرزت تقلصا في حجم الأسر وإعادة توزيع تدريجي للمسؤوليات داخل البيت.
هذه التحولات، وبعيدا عن كونها تحولات مجردة، فإن لها آثارا ملموسة على آليات التضامن ومسارات الحياة والولوج إلى السكن والإدماج الاقتصادي والتوازن بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، فضلا عن تأثيرها على الانتظارات الاجتماعية اتجاه العائلة والسياسات العمومية الداعمة لها.
فمن أجل تسليط الضوء بدقة وبشكل موضوعي على هذه التحولات وتداعياتها، تم إنجاز البحث الوطني حول العائلة لسنة 2025. وتأتي هذه النسخة الثانية من البحث، بعد نسخة 1995، في سياق يعرف فيه المجتمع المغربي انتقالات سوسيو-ديموغرافية واقتصادية وثقافية عميقة.
ويرمي هذا البحث إلى تحقيق هدفين رئيسيين. فهو من جهة، يسعى إلى فهم أفضل لبنية العائلة وتنظيمها ودينامياتها الداخلية، من أجل تحليل التغيرات الجارية وانعكاساتها على السلوكيات الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية والثقافية. ومن جهة أخرى، يهدف إلى تكوين قاعدة معطيات مندمجة تمكن من إعداد تشخيص متعدد الأبعاد للعائلة المغربية المعاصرة، في أفق تتبع المؤشرات وتحليلها بشكل مقارن.

السيدات والسادة؛
على المستوى الموضوعاتي، تم إعداد هذا البحث وفق إطار مفاهيمي متناسق يجمع بين الأبعاد الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتغطي محاوره على الخصوص: تركيبة الأسر؛ الديناميات الزوجية؛ الخصوبة؛ التضامن بين الأجيال؛ الشبكات العائلية؛ المسارات العائلية؛ التصورات والقيم المرتبطة بالعائلة؛ الحركية الاجتماعية؛ إضافة إلى تأثير الرقمنة على العلاقات العائلية.
ومن المهم التأكيد على أن هذا التوجه الموضوعاتي لا يقتصر على الجانب الوصفي فقط، بل يندرج في إطار إنتاج مرجعية إحصائية قادرة على تنوير مجالات متعددة من السياسات العمومية، من قبيل: السكن، الحماية الاجتماعية، دعم الأبوة والأمومة، التكفل بالشيخوخة، الإدماج الاقتصادي، المساواة بين الجنسين، والتماسك الاجتماعي.
أما فيما يتعلق بالأشغال التحضيرية لهذا البحث، فقد شكلت استثمارا مهما لضمان جودته العلمية والعملياتية، وفي مواءمة اختياراته المنهجية مع أفضل المعايير المعتمدة في هذا المجال.
فمنذ المراحل الأولية لتصميم البحث، كانت هناك إرادة واضحة للاستفادة من التجارب الدولية، سواء فيما يخص تحسين قابلية مقارنة المؤشرات أو من أجل إعداد أفضل لمواضيع الاستمارة والتقويم البيوغرافي وتحليل المسارات العائلية.
كما مكن إشراك العديد من الفاعلين الرئيسيين في مجال السياسات الأسرية وتحليلها من أخذ بعين الاعتبار حاجياتهم من المعطيات الإحصائية.
وبخصوص المنهجية، فقد ارتكز البحث على تصميم عينة يهدف إلى ضمان تمثيلية مجموع الجهات والفئات الاجتماعية بالمملكة، وذلك من خلال عينة احتمالية تضم 14000 أسرة، تم تكوينها على أساس مناطق الإحصاء المعتمدة في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وقد جرت عملية تجميع المعطيات خلال الفترة الممتدة من 5 ماي 2025 إلى 24 شتنبر 2025، باستعمال نظام تجميع المعطيات بمساعدة الحاسوب (CAPI)، مما عزز من جودة المعطيات بفضل إدماج المراقبة الآلية، وسهّل عملية التتبع والكشف المبكر عن الاختلالات.

السيدات والسادة،
تُبرز نتائج هذا البحث، التي سنتقاسمها معكم خلال هذا اللقاء، إعادة تشكيل تدريجية للنماذج العائلية، تتميز بهيمنة متزايدة للبنيات العائلية الممركزة حول الوالدين، مقابل تراجع أشكال التعايش العائلي الموسع في مسكن واحد.
كما تؤكد هذه النتائج أن العائلة تظل في صلب المجتمع المغربي، باعتبارها فضاء للتضامن والحماية ونقل القيم بين الأجيال، رغم مواجهتها لأشكال جديدة من الهشاشة.
وباختصار، سأركز على تقديم أبرز النتائج التي ترسم ملامح التحولات البنيوية للأسرة المغربية:
1- تأكيد النمط النووي للعائلة المغربية كتوجه عام لإعادة تشكيل أنماط التعايش الأسري، إذ أن 73% من الأسر المغربية، اليوم، هي أسر نووية، مقابل أقل من 61% سنة 1995. وهذا يعكس استقطابا متزايدا للمجموعة الأسرية حول الوالدين. كما أن ارتفاع نسبة الأزواج دون أطفال مقيمين معهم، من 3,4% سنة 1995 إلى 9,4% سنة 2025، يرتبط بشكل كبير بظاهرة "الأعشاش الفارغة" وبالشيخوخة؛
2- تراجع مسألة القرب بين الأسر بخصوص مكان الإقامة، وإعادة تشكيل أنماط التضامن. ففي سنة 2025، يقيم أقل من نصف أرباب الأسر في نفس المنطقة التي يقيم بها آباؤهم، وهو ما يؤثر على طبيعة التبادلات بين العائلات: حضور منتظم أقل وتبادل خدمات عينية أقل، مقابل تواصل عن بُعد ودعم مالي أكبر؛
3- دينامية زواجية متسمة بتراجع صريح في مشاريع الزواج وبإكراهات مادية ملحوظة، إذ لا يرغب حوالي 52% من بين العازبين في الزواج، خاصة الرجال منهم. ويبلغ متوسط السن عند الزواج الأول 26,3 سنة لدى النساء و33,3 سنة لدى الرجال. كما تراجعت الزيجات بين الأقارب بين سنتي 1995 و2025 من 29,3% إلى 20,9%، بالإضافة إلى تراجع الزواج داخل نفس الجماعة، وهذا فيه إشارة إلى تنوع اجتماعي وجغرافي أكبر؛
4-  تظل العائلة الإطار الرئيسي لعيش كبار السن: إذ يعيش 59,3% منهم مع طفل واحد على الأقل. غير أن الهشاشة الاقتصادية لا تزال بارزة: حيث أفاد 9% بأن مداخيلهم تغطي احتياجاتهم، في حين أن 31% لا يملكون أي مصدر دخل، لا سيما في صفوف النساء؛
5- لا تزال الحركية الاجتماعية بين الأجيال مرتفعة، لكنها تبدو مدفوعة بشكل أكبر بتحوّل البنية الاقتصادية أكثر من كونها ناتجة عن تكافؤ الفرص. في سنة 2025، يشغل ما يقارب 62% من الأفراد وضعية اجتماعية مختلفة عن وضعية آبائهم. وتترجم هذه الحركية إلى حركية صاعدة بالنسبة لـ 41% منهم، مقابل 21,2% في وضعية تراجع اجتماعي.

السيدات والسادة،
من أجل الإحاطة بشكل أفضل بالتفاعلات بين التحولات العائلية، وظروف العيش والعمل، والتقسيم القائم على النوع الاجتماعي للأنشطة المنزلية والمهنية، تحرص المندوبية السامية للتخطيط على إطلاق، بالتزامن مع البحث الوطني حول العائلة، بحوث حول مستوى عيش الأسر، وحول القوى العاملة، وحول استعمال الوقت. ونتوجه نحو مقاربة أكثر شمولية تتيح إجراء تقاطعات ومقارنات من شأنها المساعدة على فهم أفضل للظواهر المعقدة، وعلى بلورة سياسات عمومية مرتبطة بمواضيع أكثر ملاءمة.
وفي هذا الصدد، يشكّل التقاطع بين نتائج البحث الوطني حول العائلة لسنة 2025 ونتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2025/2026، الجاري إنجازه حاليا، عنصرا أساسيا لربط تحولات البنيات العائلية بانعكاساتها الملموسة على ظروف العيش. فبينما يبرز البحث الأول تطور البنيات العائلية، وظهور أشكال خاصة من الهشاشة، ودور التضامن العائلي، يتيح البحث الثاني قياس آثار ذلك بشكل أدق على الفقر، والهشاشة، والنفقات الإلزامية، والولوج إلى السكن. ومن شأن هذه المقارنة أن تمكن من تقدير أفضل للدور الحمائي للعائلة، فضلا عن تحديد الحالات التي لم تعد فيها هذه الوظيفة الداعمة كافية وتستدعي تدخلا للسياسات العمومية.
ويعتبر التقاطع مع البحث الوطني حول القوى العاملة لسنة 2026 أمرا ضروريا من أجل ربط التحولات العائلية بظروف الشغل. وتظهر نتائج البحث الوطني حول الأسرة لسنة 2025 أن تأخر سن الزواج، وتراجع الخصوبة، واستراتيجيات التعايش العائلي، واللجوء إلى المساعدات داخل العائلة، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقيود الاقتصادية. وسيسمح البحث حول القوى العاملة بتحديد العوامل المحددة لذلك بشكل أدق من خلال جودة مناصب الشغل، واستقرارها، وبطالة الشباب، ونشاط النساء، وحالات التشغيل. ومن شأن هذا الترابط أن يساعد على فهم أفضل للصلات بين سوق الشغل، والاستقلالية الاقتصادية، ومعايير النوع الاجتماعي، وإعادة تشكيل البنيات العائلية.
وبخصوص التقاطع بين البحث الوطني حول العائلة لسنة 2025 والبحث حول استعمال الوقت لسنة 2026 الموجود حاليًا قيد الإنجاز، فإنه يتيح ربط التحولات العائلية بالاستخدامات الفعلية للوقت داخل الأسر. ففي الوقت الذي يبرز فيه البحث الوطني حول العائلة تطور الأدوار العائلية، والتوترات المرتبطة بعلاقات النوع الاجتماعي، والأعباء المتزايدة التي تتحملها العائلات أحادية الوالد، والاحتياجات المتنامية المرتبطة بالشيخوخة، يمكن البحث حول استعمال الوقت من ترجمة ذلك على مستوى توزيع المهام المنزلية، وأعمال الرعاية، والأنشطة المهنية. ومن شأن هذا الترابط أن يسلط الضوء على تقسيم الأدوار بين الجنسين، وحاجيات تدخل السياسات العمومية في مجالات الرعاية، ودعم الاستقلالية، والتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية.

السيدات والسادة،
في عالم يشهد تحولات متسارعة تمس المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، تبرز الإحصائيات أكثر من أي وقت مضى كأداة ضرورية للاستشراف، والتوجيه، والاستهداف، وتقييم السياسات العمومية. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تكون متاحة لأكبر عدد ممكن من الفئات: صناع القرار السياسي، والفاعلون الاقتصاديون، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والباحثون الأكاديميون.
وفي هذا السياق، تحرص المندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب نشر نتائج البحث الوطني حول العائلة لسنة 2025، على نشر المعطيات الجزئية المخفية الهوية الخاصة بهذا البحث، وتتعهد بتمكين الولوج المنظم والآمن إلى هذه البيانات ابتداءً من شهر يوليوز المقبل. وسيتم هذا الولوج في إطار تعاقدي يوفق بين قابلية الولوج، وحماية المعطيات، واحترام المتطلبات الأخلاقية، بما يتيح استغلالًا أفضل للموارد الإحصائية لفائدة الباحثين وطلبة الدكتوراه والشركاء الأكاديميين، بما يعزز تطوير جيل ثان من الدراسات والتحليلات ذات قيمة مضافة عالية.
وبموازاة ذلك، يشكّل إدراج النتائج في منظور دولي مسارا مفيدا أيضا. فقد أبرزت المشاورات التحضيرية، قبيل صدور هذه النتائج، أهمية إرساء حوار علمي مع هيئات دولية متخصصة ومع مؤسسات منتجة للإحصائيات العائلية والاجتماعية. ومن شأن هذا الانفتاح المقارن أن يعزز القدرات الوطنية في مجال التحليل ويساهم في تحسين آليات الرصد وتنوير أفضل للعمل العمومي.

السيدات والسادة،
يقدم لنا البحث الوطني حول العائلة لسنة 2025، تشخيصا واضحا: لا تزال العائلة المغربية في صلب التماسك الاجتماعي، رغم ما تعرفه أشكالها وتوازناتها وتطلعاتها من تحولات عميقة. ولا تعكس هذه التحولات تفكك الروابط العائلية؛ بل تكشف، عكس ذلك، عن قدرتها على التكيّف، مع تسليط الضوء في الوقت ذاته على أشكال هشاشة جديدة واحتياجات مستجدة. وفي مواجهة هذا المشهد المتغير، تظل مسؤوليتنا واضحة: رصد أفضل، وفهم أفضل، وفعل أفضل. إن تكييف السياسات العمومية مع واقع العائلة المعاصرة ليس مجرد ضرورة اجتماعية، بل هو شرط لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتضامن الوطني، والاستعداد للمستقبل. لأن بفهمنا أفضل لعائلة اليوم، فإننا نعد مجتمع الغد.
وقبل الختام، أود أن أعرب عن خالص شكري لشركائنا على دعمهم، وللمتدخلين على مساهماتهم، وكذا لكافة المشاركين على الاهتمام الذي يولونه لهذه الندوة التي تساهم، وأنا على يقين من ذلك، في إغناء النقاشات التي يثيرها موضوع العائلة.
[bookmark: _GoBack]كما أتوجه بالشكر إلى الخبراء وإلى فريق المندوبية السامية للتخطيط على التزامهم طيلة مختلف مراحل إنجاز هذا البحث، وعلى الجهود التي جعلت عقد هذه الندوة أمرا ممكنا.

وإذ أجدّد شكري لكم جميعا، أتمنى لكم نقاشا غنيا ومثمرا، وأتمنى لأشغال ندوتنا كامل النجاح.
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